قَوَادِحٌ القیاس 


2 2 و ںيھ ۔ 
سر القامن | كليّة الشريعة 
(الاسْتِفسَارٌ- قَسَادُ الاعتِبَار- قَسَادُ الوَضْع - المَنعُ - القَقسِيمُ - المُطَالبَةٌ - الَقض - القول بالمُوجّب - 
القَلبُ- عدم الكَأثِير- المُعَارَضْةٌ - التَركِيبُ) 
إِعْدَادُ/ 


وَعد بنت عبد الله القّهد 








ادخ القياس 
-١ .‏ الاستفسار ؟- فساد الاعتبار 
۳- فساد الوضع . , + النع 
-٥‏ التقسیم | 5- المطالبة 
۷- الىقض ۸- القول بالموجب 
4- القلب ۱ ۰- عدم التأثیر 


۱- العارضة .. . ۲- الترکیب 


یم ع ْ 6 
قال بعض أهلٍ العلم: وجه عل 
القياس اثتا عَكَرَ سوا ' 
الاستفسارٌ 0 الاعتباں 
وقَسادُ الضعء والمنم والكقيیم 
و ولو 
رارض ال کیت 















































ما الاستفسار: 
دس شیم وغل الْعترض إثبَات الإجمَال» 
يتويجه على المجمل إثبات الإجمال ویکفیه نی اثباته: بیان 

۱ احیتالینِ نی اللفظ ول٦"‏ 
۶ ین 


يکني العترض في [ثباته بیان 
۱ ۱ ليس فى وسعه ذلك. 


احتمالین فی اللفظ ۱ 
ده بعش اس 


اض 























أو بترجیح آحدهما. 


























9 و 
كيف يعترض على 
ما 
يل 5-38 و 
يجيب ا 
لستدل؟ 


( أن يقول المستدل: تعتد الأمة بالأقراء قياسًا عل الحرة. 
فیقول العترض: لفظ (الاقراء) مجمل حتمل الاأطهار 
وا میْض؛ فما مرادك بالاأقراء؟ 
: بترجيح أحد الاحتمالین فیقول: 
مرادي الِيّض؛ لأنه الأكثر استعمالًا في لسان الشرع مغلا 


؟-أن يقول المستدل: خروج الدم اليسير من المصل لا ینقض الوضوء 
قياسًا على ما لوكان خارج الصلاة. 


فيقول المعترض: قياسك هذا قد اشتمل على لفظ مجمل» وهو لفظ (يسير)؛ 
3 بارت المكلفون في تقدر هذا الیسیر. 
فيجيب المستدل بقوله: إنّ ما أوردته في قيامي من لفظ «اليسير» ظاهر 
ا لةعل أن المراد به اليسير في عرف أوساط ا 





ادِحٌ القیاس 
- الاستفسار ۷7 ؟- فساد الاعتبار 
۳- فساد الوضع . , + النع 
-٥‏ التقسیم | 5- المطالبة 
۷- الىقض ۸- القول بالموجب 
4- القلب ۱ ۰- عدم التأثیر 


۱- العارضة .. . ۲- الترکیب 





کت ۳۹ " ٥‏ 
قال بعص اهل العلم: وجه عل 
القياس اثتا عَكَرَ سوا ' 
الاستفسارٌ 0 الاعتباں 
وقَسادُ الضعء والمنم والكقيیم 
و ولو 
لوف ال کیت 












































؟- فَسَادُ الاعتبّاژ 








السّؤال الغانى: 
2ت قتاقات طف نصاء فیکون د 
وهو أن يقول: هذا قياس 
يخال نَصَاء فیکون باطِلا 














2 1 ۱ ؟- تقرير البي 8 



































تتمة «فساذ الاعتبّار) 
تہ 





أن يقول المعترض: هذا قياس يخالف نضّاء فيكون 





-١‏ فعل الصحابة 











اش ۱ 





اا 

e e 
مس طب اع‎ 
سشچعہ‎ 




















تتمة ۱ فساذ الاعتبارا 





وا جواب من وجهین: 
آحدهما: : آن مت عدم 
المعارضة. 
والگانی: بیان أن ال 
الذي ات إليه 2 من قبیل 
ما جب تقد تقدیمه عل 


2 ET 














9 و 
كيف يعترض على 
ما 
يل 5-38 و 
يجيب ا 
لستدل؟ 


۱- کول المسعدل: لا تجب الولایة عل المرأۃ فی النکاح؛ قیاتا ٣۰٢‏ 
وجوب الولاية عليها في البيع. 


فیقول العترض: هذا قیاس فاسد الاعتبار لأنه مخالف لحديث ا 
صل الله عليه وسلم: «لا نکاح الا بولي) . 


بمادا قد جیب الستدل؟ 


؟- آن یقول الستدل: لا جوز للرجل آن یفسل امراته؛ 15 


ع 
الاجنبية. 


فيقول المعترض: هذا قياسٌ فاسد الاعتبار؛ لمخالفته الإجماع السكوق» 


وهو آن علیّا غسل فاطمة» ولم يُنتكر عليه؛ فكان إجماعًا. 


بماذا قد مجیب الستدل؟ 





ادخ القياس 
-١‏ الاستفسار ؟- فساد الاعتبار 
۱ ۳- فساد الوضع ۰ + النع 
ه- التقسیم 1 5- المطالبة 
۷- النقض ۱ ۸- القول بالوجب 
4- القلب ۱ ۰- عدم التأثیر 


۱- العارضة .. . ۲- الترکیب 


یم ع ْ 6 
قال بعض أهلٍ العلم: وجه عل 
القياس اثتا عَكَرَ سوا ' 
الاستفسارٌ 0 الاعتباں 
وقَسادُ الضعء والمنم والكقيیم 
راطا ران ولو 
رارض وال کیت 















































السؤال القَالثُ: فَساد الوضع 
وهو: ا يبين ۳ 
المعلّق عل الله تقتضي العِلَةُ 























آن پرتّب الستدل عل العلة الق تقتضی: 














| ۹ 














أنواع فساد الوضع: 


١‏ آن پرٹب السعدل عل ال۰ 
۹- ان یرتب الستدل عل ۳'١‏ 
۳- ان پرتب انا ا 
التی تقتضی التضييق حكمًا موسّعًا. 


























تتمة ١فَسادُ‏ الوَضْع) وجوابة من وجھیں: 





أحدهما: أن يمنع كون العلة التي 
ذكرها تقتضي ضدّ ما علّق عليها 
من الأحكام؛ بل عين ما تقتضيه. 
71 . 
لکن یبیّن نها تقتضي ما ذكره من 
رجاس اقتضاژها ما آرید 
أولى وأرجح ما ذکره المعترض. 














9 و 
كيف يعترض على 
ما 
يل 5-38 و 
يجيب ا 
لستدل؟ 


00 يقول المستدل: القعل عمدًا جناية عظیمة فلا تجب بک 
NEE‏ 


فیقول العترض: قياسك فاسد الوضم» لأن عظم الجناية يناسب تغليظ 
احکم لا تخفیفه بعدم وجوب الکفارة . 


بماذا قد مجیب الستدل؟ 


ان يقول المستدل: الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع حاجة الفقير» 
فكانت على التراخي؛ كالدية على العاقلة. 


فیقول العترض: قياسك فاسد الوضع؛ لأنك رتبت على العلة حكمًا 
موسّعًاء ودفع حاجة الفقير تقتضي التعجيل والفورية . 


اد و کب ال 


قوادِخ القیاس و 


٥ 


| > 
1 
- الاستفسار ۷7 6- فساد الاعتبار ۷ ۱ قال بعش هل العلم: تج عل 
۳- فساد الوضع ۷ ۶۶ ۶- النع القیایں اننا عكر کی ۱ 
۱ : الا ہت تو ٠‏ 
ه- التقسیم *- الطالبة ۳ 2 
وفَسادُ الوضعء والمنٌ» والتقیبی 
۷ التقغی من 2۸ القول بالوچپ دا والَفض» والقول 
بالوجب» والقَلبٌء » وعدم م امس 


۰- عدم التأثير ر 


والمعارضد ۱۱ ۳۲ 





۱- العارضة .. . ۲- الترکیب 















































-١‏ منع حكم الأصل 


۳- منع كونه علة 


؟- منع وجود ما يدّعيه 
علة 





نت کت وجوده في الفرع 








سول ار سو ۳ 
تم مرت کر 


5 منم وجوده في ال 























تعد «المنع» 








هل ينقطع المستدل به؟ 


EE EH 











بالکتاب 














فللمستدل أن يثبت حكم الأصل 


شد 

















أو الإجماع 





قَدْ اختلف ف و 
اسيل عند وجو مَنع 
الخكم ني الأصل. 

۳۲ 0+0+0 
عل االفصیل الذي ذ کرتاه. 

















9 و 
كيف يعترض على 
ما 
يل 5-38 و 
يجيب ا 
لستدل؟ 


-١‏ أن يقول المستدل: الخل مائع لا يرفع الحدث» فلا يزيل 
النجاسة قياسًا على الدهن. 
فیقول العترض: آنا آمنع کم في الاصل» فان الدهن 
عندي مزیل للنجاسة. 
(هل ینقطع الستدل؟) 


۴- ان یقول المستدل: جلد المیتة نجس؛ فلا یطھر بالدباغ؛ كجلد 


الب. 
فیقول العترض: لا أسلم حكم الأصلء وهو آن جلد الکلب لا 
يطهر بالدباغ» بل يطهر عندي. 


وللمستدل أن يجيب: الدليل على أن جلد الكلب لا يطهر: أنه 
حیوان نجس العینء فلا يطهر جلده بالدباغ؛ کجلد الخنزير 


7 
بالاسترواح إلى أد 


العقل 















تتمة ےہ 




















عِلة فى 
مُنع وُجْودِ مایدعِ 
و 00 
یبا کے 
ہے پک ا 
93 لت | 
۳ 
بيت نم شرعي. 
۱ َ قبد 
5ص - ٍ 2 
وان کان شرع 











مثال ذلك: 


آن یقول الستدل: النبیذ اللشتد حرام؛ لانه مُسكرٌ کا خمر. 


فیقول العترض: لا أسلم بآن اطخمر شراب مسکر. 
8 تنل آن جیب: (بدلیل العقل): بل انه مسک بدلا ا 
شربه زال عقله» ولو لم یکن مسکرا لا لزم من شربه زوال 
العقل. (أجاب بطريق التلازم بين الشرب وزوال العقل) 


آن یقول الستدل: النبیذ الشتد حرام؛ لانه مُسكرٌ ۳۳۸۴ 


فیقول العترض: لا أسلم بأن الخمر شراب مسكر. 


و ستدل آن جیب: (بدلیل الحجس): بل إنه م بدا شهادة 
٦ک‏ الخمريراء الاس م ا 2 
متلعثمًا في کلامه. 








بإثبات أثر من آثارہ أو بأمرملازمله 























مثال الاثر: دلالة وجوب الدية عل 
ثبوت القتل» فان الدية آثر من آثار 
القتل» ولو لم یکن القتل ثابتا لا 
ES‏ 
مثال اللازم: دلالة وجوب الحد على 
انتفاء سم فيه؛ لأن انتفاء 


107 ملارم له الشبهة لازم لوجوب الحد. 


























9 و 
كيف يعترض على 
ما 
يل 5-38 و 
يجيب ا 
لستدل؟ 


ادت 5 عل الصلاة. 
ل المعترض: العلة غير موجودة في الأصل؛ إذ ا ل 


560 بطل یں ےھر ا 
بطلت الصلاة. 


فیقول ۹9۶ "00 
وللمستدل آن یجیب: بل انه نجس» بدلیل آن البي صل الله علیه 


وسلم آمر بغسل ما شرب الكلب فيه سبعًا في قوله: (إذا شرب 
الکلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا). 








يه «المنع» 


ہے 


كيف يجاب عنه؟ 


بالنص أو الإجماع 
































آو الاستنباط 





القَالِتُ: مَنمُ گونه عِلة. 
َيَحتَاجٌ إلى إثبَاتِها بأَحَدٍ 
الظزق ال ۳٣55‏ 
(أين ذكرها؟) 











9 و 
كيف يعترض على 
ما 
يل 5-38 و 
يجيب ا 
لستدل؟ 


أن يقول المستدل: علة تحريم الربا في الأرز هي الكيل. 
فيقول المعترض: هذا الوصف ليس هو العلة» بل العلة هي: 
الطعم. 
وللمستدل أن يجيب: بإثبات كون الكيل علة بالنص أو 
الإجماع أو الاستنباط. 




















بالطريق الذي يراه مناسبًا لذلك 














التطسقات: 


كيف يُطبّق قادح «النع» بفروعه الأربعة على 


الثال التالي: 


أو عنادًا. 





۹ شرل المستدل: العبيذ مسكرء فكان حرامًا قياسًا عا ”ا 
(منع وجود المدَّعى علة في الأصل) 
٦‏ لض :لا اسم وجرد الا و 
فيجيب المستدل: (بدليل العقل) بل مسكرء بدليل أن من شربه زال عقله. 
(بدليل الحس) بل مسكرء فإن من شرب الخمر يراه الناس متركحًا في تمشاه. 


(بدليل الشرع) قول ابن عمر رضي الله عنه: «نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من 
العنب» والتمر والعسل» والحنطة» والشعير» والخمرما خامر العقل). 


7 سول المستدل: النبيذ مسكرء فكان حرامًا قياسًا عل ”ا 
(منع علية الوصف في الأصل) 
فیقول العترض: 9 أن الإسكار علة ال ا 
فیجیب الستدل: (بطریق النص) بل الاسکار علة التحریم» حدیث: «کل مسکر حراما» 
ل سك 
(بطريق الإجماع) أجمعت الآمة على تحريم كل مسكرء والخمر مسكر؛ فيكون حرامًا. 


(بطریق الاستنباط بالناسبة) الاسکار وصف مناسب للتحريم» اذ بتحقق ثبوت هذه 
المناسبة تُصان العقول عن الفساد. 


قول الستدل: التبیذ مسک فکان حراما قياسًا عل ا 
(منع وجود العلة فی الفرع) 


*قول العترض: لا اسلم وجود الاسکار ق الب 
فیجیب الستدل إن اختار اتنقیح الناط» مثلا: 
إن تحریم ا مر لا یخلو: ما آن یکون للونه» واما آن کون لیعانه» وإما أن 
یکون لازباده» واما آن یکون لا تخاذه من العنب» واما آن کون لاسکاره. 
والأوصاف المذكورة كلها طردية إلا الاسکان فکان هو العلةء وهو موجود في 
النبیذ» فیکون محرمّا كالخمر 





بات لاب یتنا 








- الاستفسار ۷7 6- فساد الاعتبار ۷ 
۳- فساد الوضع 71 3 النع ۷ 
ه- التقسیم 1 5- المطالبة 
۷- النقض ۸- القول بالوجب 
4- القلب ۰- عدم التأثیر 


۱- العارضة .. . ۲- الترکیب 


8 


کر خر 
قال بعض أهلٍ العلم: وجه عل 
القياس اثتا عَكَرَ سوا ' 
الاستفسارٌ 0 الاعتباں 
وقَسادُ الضعء والمنم والكقيیم 
راطا ران ولو 
رارض وال کیت 





















































- اة 
-١‏ تقديم التقسيم على المطالبة شروط صحة القدح بالتقسيم 


۳- القول باشتراط قساوي الاحتمالات ء- عدم اشتراط بيان المساواة 


- كيفية امجواب عی القول باشتراط قساوي 


الاحتمالات -٦‏ کیفیة الجواب الجدلی عن سؤال التقسيم 


۷- كيفية اجواب الفقهي عن سوال التقسیم 









































لم حق التقسيم أن يقم على الطالبة؟ ۾ اخ بد مخز ور 8 
إذ فيه منعٌ» والمطالبة تَسليمٌ حض 3 E my‏ 
والنع بعد التسلیم غر مقبول والتسلیم بعد لمنع يُقبل ۳ بعد المَنع بل ۳ 
ES‏ سح عا ا فَيُقبَلُ؛ ا 

















لأنه رجوعٌ عا الأنه اعتراف ہما والإنكار بعد . کک 
نکر فیقبل؛ الاعتراف: له» فلا والا نگار بعد الاعتراف: له فلا 
3 لأنه عليه يقبل 2 














تتمة (التقسیم) 








لصحته شرطان: 

و ته شرطان: 

ر دن 
و و م 


کت : أن یکون ما 
کرات کا 


و دو رو 
اما يمنع وَدِ 




















لو ور ذلك بذك یا 
ی الیل عل مادکره 
و 
دس سو الاعتراص باز رز 
000 1 تاوس لامَعَ 


لأنه يمهّد لنفسه شيًا ثم يوجّه الاعتراض» فيكون 
مناظرا مع نفسه لا مع خصمه خصیه. 























التطبیق عل الشرط الأول 


ان يقول الستدل: إذا صلى الصبي في الوقت» ثم بلغ؛ صحت 
فیقول العترض: هل صحت صلاته فرضّا أو نفلا؟ 
فإن كنت تريد بأنها صحت فرضّا فذلك منوع؛ لانه غير 


-١‏ أن يقول المستدل في مسألة «إجبار البالغة على الزواج»: 
إنها بالغة عاقلة» فلا تُجبر على الشكاح. 
فيقول المعترض: بالغة عاقلة» وهي بكر أو غير بكر؟ 


۳۲" سو ان د یں اا 


القّاني: أن يكونَ حاصرًا 











الأقسام فإ ذالم 

يڪن ف  .77‏ أن 

ا E‏ ي ن موده غيرماء 
س ا 


سس مسا 

















الشرط الثاني: أن يكون التقسيم حاصرًا لجميع الأقسام 





وطریق المعترض في صِيَانَةٍ تَقَسِيمِهِ 
عن هدا نع أن بتاک 


کے ن عَنَيتَ به هذا 


لمحتمل: قمه لحكل متسل 2۳×۴ 
د ان و 
متَوَجُهَة» وان عنیت عَنَیتَ به ما عداه: 
إن عنيت به هذا الحتمل: . وان عنیت به ما عَدَاہُ سن 
۱ 
فمسلم والمطالبة متوجهة فممنوع 





r 2۱ 












































التطبيق على الشرط الغانی: 


آن یقول الستدل: هذا الفعل مأمور به» فکان مجزا. 


فیقول العترض: مامور به عل وجه الوجوب أو على وجه 
الاباحة؟ 


فیجیب الستدل: لیس مأمورا به عل وجه الوجوب؛ ولا على وجه 


الإباحة» بل مأمور به على وجه الندب» وهذا هو مرادي. 


آن یقول الستدل: الارز بحرم فيه التفاضل لأنه رباه کما 
فيقول المعترض: إن أردت تحريم التفاضل في الارز لانه 
مكيل؛ فمسلم» وإن أردت غير الكيل؛ فممنوع. 


وبذلك يكون المعترض قد صان تقسيمه تقسيمه عن دفع المستدل 


تتمة (التقسیم) 





ودڈگر قَومُ: نَ من شرط 
صحته: آن یکون 
الاحيِمَال في الأقسام عل 
السَّواءِ 









هل يُشترط لصحة التقسيم أن تكون 


اتسامہ جیما مب 








هل یرم العترض ببیان تساوي الاحتمالات في لفظ الستدل؟ الاحتمّاللات» ولا لرَمُه بیان 
ned‏ المساواة؛ لكونه غير > 
بل يحفيه بيان مجرد الاحتمال في لفظ المستدل _ 2 
EI‏ يو 0 ا 8 2 2 3 5 
لکونه غیر مقدور عليه وأنه إذا بَينَ المستدل ظهورَ 


ا AT‏ 7 7 0 و و 
أنه يفسد التقسيم إذا بيّن المستدل ظهور ا 
8 اللفظ في الج اللفظ فی مجمَل؛ اما بجكم 


لون ا 
Ee _‏ بقرينَةِ وُجدّت: فَسَد اللقییم 


---- أوبقرینة وجدتِ 















































مثال الظاهر بالوضع: 


يقول ۱ 78 0 یو النحر): 
إنه نذر معصية؛ فلا ينعقد قياسًا على سائر المعاصي. 
8 العترض: هو معصية لعينه أو لغيرة؟ فان کان کیچ 


فممنوع» وان کان لغیره فمسلم. 
فیجیب الستدل: ان لفظ ا لعصية من حیث الوضع ظاهر في کونه 


معصيةٌ لعينه» وکونه لغیره خلاف الظاهر» فلا يصح التقسيم إليه. 


مثال الظاهر بالعرف شرعًا: 


أن يقول المستدل: من أكل لحم جزور وجب عليه الوضوء؛ 
قياسًا على سائر النواقض. 
فیقول المعترض: يجب عليه الوضوء الشرعي أو اللغوي؟. 
فیجیب الستدل: لفظ الوضوء !ذا طلق فهو ظاهر نی 
العرف الشرعي لا اللغوي» فیحمل عل العنی التقرر شرعا. 


مثال الذ 
الظاهر ات 


آن یقول الستدل: ُستحب لکل [مام یأخذ الزكاۃ اُن یصلی علی مَن 
دفعها لیه؛ لقوله تعالی: (خذ من آمواهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم) 
فیقول العترض: یصلی علیهم الصلاة الشرعية آو اللغه ۲ 
فیجیب الستدل: لفظ الصلاء هنا ظاهر نی العنی اللغوي دون العنی 
الشرعي» اذ امحال حال دعاء ولیس حال صلاة» فلا يصح التقسيم اک" 
العنی اللغوي والعنی الشرعي. 





لولم يكن اللفظ مشهورًا في أحد المعنيين اللذين يحتملهما لفظ المستدل ۳ لب با 8 
بان یقول للمعتیض: سلمث ا۳۰۷۷ 

غير ر ظاهر نی غیر هذا المحتمل - ولا 
بد للمْعترض من تسلیم دلك ضَرورة 


صحهة تقیییه؛ فان شر تساوي 

























ا EES EE E UE EET.‏ الاحتمالات» مان 6 دَلِكَ أيضًاء 
فان شرطه قساوي الاحتمالات فیَلرَم 3 يكون ن ظاهرًا في الاحتِمّال 
الذي عَنكُ َرورة تفي الاشتراك؛ 
4+ 227 فان على خلافِ الاصل. 
نفى الاشتراك؛ فإنه على خلاف الأصل 2 









































دنت ۳ 
الاحتمالات شرظه؛ لذ لا حَجْرَ 
عل المستدل آن ب. ۴ کلام 
بما تیه وان کان الا 
َه فكدَّلِكَ لا حجر عل 
الت تتسرسولاہ ٢‏ 


Ak 






فكذلك لا حجر على المُّقسّم في تقسيمه إلى 
ما يُمكن المستدل أن يُفِسّر كلامه به مه يه. 























تعد (التقسیم) 





وَجَوَابٌ التّقسِيم مِنْ حَيتُ 
ل 
پتفع انقسَام الکلام» آوبیّان 
صله رأحدٍ الاحتمالین» ۳ 
a‏ 











مثال جواب التقسیم بدفع انقسام الکلام: 


أن يقول المستدل: مّن أكل لحم جزور فليتوضاً. 
فيقول المعترض: الوضوء ما شرعيٌ أو لغويء فأيهما تريد؟ 


فقول الستدل: آمنع آن یکون لفظی منقسمّا ای ما ذکرت» فإن 
الوضوء |ذا طلق فلا ینصرف الا للوضوء الشرعي. 


مثال جواب التقسيم ببيان ظهور أحد الاحتمالين: 


آن یقول الستدل: الطلقة تتربص بنفسها ثلائة قروء کما تعت ۳ 
من ایض بثلاثة آشهر. 
8 العترض: لفظ فالقرء» محتمل للحیض والطهر احتمال ا 
فعلى أيهما یقع تربص الطلقة عندله؟ 
فیجیب الستدل: أسلم لك بأن لفظ «القره» محتمل للمعنیین» ولكني ُری ظهوره 
في ایض دون الطهر؛ لأمر النبي صل اللّه علیه وسلم فاطمة بنت أبي حبیش 
رضي الله عنها آن تدع الصلاة آیام آقرائها. 


مثال جواب التقسيم ببيان أن الكلام غير منحصر في 
الأقسام المذكورة: 


أن يقول المستدل: بيع الأرز متفاضِلًا لا يجوز کبیع البر متفاضلا؛ لانه 
ربا. ۱ 
فيقول المعترض: علة تحريم التفاضل في البر لا تخلو: إما أن تكون 
الطعم» وإما أن تكون الوزن» وإما أن تكون القوت» ولما آن تکون 
الادخارء فأي هذه العلل أردت؟ 
فیجیب الستدل: قسمتك قاصرة ولیست حاصرة» وکل هذه الاقسام مستبعدة 


عندي» وإنما العلة ف ذلك هي الکیل. 


تتمة (التقسیم) 








۱ 3 
كيف يجاب عن سؤال التقسيم من حيث الفقه؟ 

















ڈ9 || فإنَّ فيه تحني 
للفقه 
لأنه يستغني عن 
الدلالة عل انم 











وان اختار اجواب الفقهي: 
فأمکته 5 عل التنع واختیاژ 
القسم المْسَلم فلاا © اختیار 
قاشع | 

الدّلالةٍ على ١‏ 
د کرجا 
یش 
وال جج er‏ 
الطرِیقینِ فليَسْلَکهُ 






































مثال اختيار المستدل ما سلّم به المعترض: 


أن يقول المستدل: إذا صلى الصبي في الوقت ثم بلغ؛ صحّت صلاته كما 
OE‏ 
فيقول المعترض: الصلاة من حيث حكمك بصحتها لا تخلو: إما أن 
تکون صحيحة فرضّاء واما آن تکون صحيحة نفلاء فإن أردت الأول 
فممنوع» وان آردت الغاني فمسلم. 
فیقول الستدل: بل آردث الغاني الذي سلمته لي» وهو صلاته وقعت صحيحة 
تفا لا فرظا 


قادح القياس 


- الاستفسار ۷7 
۳- فساد الوضع کہ 
م- التقسیم ۷ 
۷- النقض 
4- القلب 


۱- العارضة 


6- فساد الاعتبار ۷ 


- النع ۷ 
5- المطالبة 
۸- القول بالوجب 
۱ ۰- عدم التأثیر 


- الترکیب 





م8 


قال بعض أهل العِلم: يَتَوَجّهُ على 
القیایں انا عم عَهَرَ سوا[ ' 
YY‏ ساڈالاعتاںن 
الوك ¢ ضع؛ والمنعٌ» والتقیبیم» 
والتطاليك والتئش » والقَولُ 
بالوجب» والقَلبٌ» وعَدَمُ م امیس 
والمعارضد ۱۱ ۳۲ 









































-١‏ تعریۂ 
تعريفها ؟- علاقتها بالمنع الثالث 


























قادح المُطالجَة 
-١‏ تعريفها: 
هي آن يطالب المعترض 
الستدل باقامة الدلیل عل 
صلاحية الوصف الجامع 
للعلية 


6و 








؟- علاقة المطالبة بالمنع 
اطلب العترض من 
الستدل !قامة الدلیل عل 
علية الوصف» هو النوع 
ات أنواع (امنعاء 
مطالبة یإقامة الدلیل عل إثبات وهو امنح کون الوصف 
ما ادعاه المستدل وصفًا جامعًا 


بأنه صالح ومناسب للعلية علة) 


























*- كيفية الجواب عنها 
جوابها: ببيان كون 
الوصف الجامع علة بأحد 
الطرق السابقة. 





9 و 
كيف يعترض على 
ما 
يل 5-38 و 
يجيب ا 
لستدل؟ 


0 ول المستدل: النبيذ المشقد حرام كالخمر ؛ لأنه 


فیقول العترض: ما دليلك عل آن «الاسکار» هو علة حریم الخمر؟ 


فیجیب الستدل: (بطریق التص) الاسکار علة التحریم» حدیث: «کل مسکر حرام)» 
۱۳ واشمرمسکرقیکون حرائ 
(بطریق الاجماع) اهمعت الامة عل تحریم کل مسکر وا مر مسکر؛ فیکون حراما. 
(بطریق الاستتباط بالناسبة) الاسکار وصف مناسب للتحریم» ٍذ بتحقق ثبوت هذه 
7 00 العقول عن الفساد. 
(بطريق الدوران) قد ثبت أن العقل يزول بتکرر شرب الانسان للخم فکلما شرب منها 
زال عقله. 


- الاستفسار ۷7 


۳- فساد الوضع 2 


۱- العارضة 


قوادخ القیاس 


6- فساد الاعتبار ۷ 


و النع ۷ 


00 


۸- القول بالوجب 





۰- عدم التأثير 


- الترکیب 


م8 


قال بعض أهلٍ العِلم: يَتَوَجَهُ على 
القیایں انا عم عَهَرَ سوا[ ' 

٦‏ 00 ساڈالاعتاںن 
وفساد الوك ¢ ضع؛ والمنعٌ» والتقیبیم» 
والتطاليك فش » والقَولُ 
بالوجب» والقَلبٌ» وعَدَمُ م امیس 
والمعارضد ۱۱ ۳۲ 















































5 


۱- تعریفه ۱ ؟- هل هو قادح؟ 








ت الجواب عليه بعد وروده ؛- الفرق بينه وبين الكسر 


















































1 71 ہے 
السّؤالٌ السَّابِع تر 

يفه: هو إبداءً العلة 
۱- تعريفه: 


بدونٍ الحكم 




















مثاله: 


|0037 المستدل فى مسألة «الكَبّاش»: 82 سَرَقَ نِصَابًا كاملا ما‎ ٦ 
مثله فیجب علیه القطع کسارق مال الحي.‎ 


فیقول العترض: هذا منقوض بالوالد یسرق مال ولده» فان الوصف 
موجود فيه ولا يُقطع. 


هل (التّقض) قادح؟ 
الل ا هو قادح» وهو 

مذھب ا لجمھور وبعض النفیة. 
القول الغانی: لیس بقادح» وهو 
Eî 3‏ مذهب النفیته ۳۱ 
لت تست ۱ «تخصیص العلة). 
لش 9ى۶ 
۱0[ الستنبطة دون النصوصة 





























اا فع التَقضِ طُرْقٌ ار تم 
منها: e‏ 00 أو الخكي في 
صَورَةٍ التقض. 
الكَالِتُ: أن یب یبن نی الموضع 
و اک )0 
لذلك ین فواتِ شرط أو وُجود 2 
الرَاعٌ: أن يُبَيّنَ كوتَهُ مُستشنى مستثی 
TT n‏ 





9 و 
كيف يعترض على 
ما 
يل 5-38 و 
يجيب ا 
لستدل؟ 


١‏ المستدل في مسألة «قعل المسلم بالذي»: قنز عم 
فيجب فيه القصاص قياسًا على المسلم بالمسلم. 
(منع وجود العلة في صورة النقض) 
يقول المعترض: ينتقض بقتل المعاهده فإنه قتلّ عمد عدوان» ولا 
حو د 


ایب الستدل :لا اسلم آنه عد ٢‏ 


المستدل في مسألة «قعل المسلم بالذي»: قنز عمد عدوان» 
فيجب فيه القصاص قياسًا على المسلم بالمسلم. 
(منع وجود الحكم في صورة النقض) 
يقول المعترض: ينتقض بقتل العاهد» فإنه قتلّ عمد عدوان» ولا 
قعل به المسلم. 
07ھ او الحكم في المُعاهد» فإنه عندي يجب 
القصاص بقتله. 


آن یقول الستدل فی مساألة «قتل السلم بالذي»: قت عمد عدوان» 
فيجب فيه القصاص قياًا عل السلم بالسلم. 
ماني 
يقول المعترض: ينتقض بقتل الوالد بولده» فإنه قتل عمدٌ عدوان» 
ولا يُقتل به الوالد. 
١ب‏ المستدل : تخلف الحكم لانم الا بو 


أن يقول المستدل: مَن سرق نصابًا کاملا من حرزہ وجب عليه 
القطع . 
(بيان تخلف شرط في صورة النقض) 
فيقول المعترض: علّتك منقوضة بسرقة الزوجة من مال زوجهاء فجي 
سرقة ولا قطع فيها. 
فيجيب المستدل : لم يجب القطع علیها لفوات شرطه وهو «انتفاء 
الشبهة»» فان للزوجة شبهة نف مال زوجها. 


أن يقول المستدل: لا يجوز بيع الأرز متفاضِلا كالبر؛ لأنه مكيل. 
(بيان كونها مستثناة عن قاعدة القياس بنص الشارع) 
فيقول المعترض: علّتك منقوضة بالعراياء إذ هي مكيل؛ وقد جاز 
| التفاضل بين الرطب على رژوس الدخل والتمر البیع به عل 
پت نت 
فیجیب الستدل : هذه الصورة مستثناة بنص الشارع: ارخص 
کل الله صلى الله عليه وسلم في العرايا» . 


یا 


- هل هو قادح؟ 


*- أوجه الجواب عليه بعد وروده 















































قوادِخ القياس 


۷ الاستفسار‎ -١ 
فساد الوضع کہ‎ -۳ 
۷ ن۔- التقسیم‎ 
۷ النقض‎ -۷ 
القلب‎ -4 


۱- العارضة 


6- فساد الاعتبار ۷ 


ناپ النع ۷ 
-٦‏ المطالبة ۷ 
۸- القول بالوجب 
۰- عدم التأثير 


۴- الترکیب 


a 


قال بعض أهل العِلم: يَتَوَجَهُ على 
القیایں انا عم عَشَسَ سُوَالا: 
ال سا کٹ 
وفساد الوك ¢ ضع» والنع؛ والگقیبیم» 
والتطاليك والتئش ٭ والقول 
بالوجب» والقَلبٌ» وعَدَمُ م امیس 
والمعارضة و ۳۲ 





















































2 یت 1 


ورودہ فی غیر باب القیاس ۳- الفرق بینه وبین العارضة 


















































ب )۰ 
5 
1 
4 


بمعناه العا بمعناه الخا 











-١‏ تعريفه: 
أ- بيان المعترض أن دليل 
ل الذي ذکرہ بدل 
علیه لا له. 
ب- أن يعلق المعترض 
نقيض حڪم ا کل 
ويرده إل ا 


3 

















5 أنواعه: 
أ- یکون مقصود العترض 














(ب) 
مذهب الب ۳۱۳ 
E‏ ب- یکون مقصود العترض 
بقلب الدليل إبطال 














تصحیح مذهب نفسه + ابطال مذهب الستدل 


أن يقول المستدل الحنفي: الاعتكاف يُشترط فيه الصوم؛ لانه 
ليث محضء فلا يكون بمجرده قربة؛ كالوقوف بعرفة 


فيقول المعترض الشافعی: فلا شترط فیه الصوم کالوقوف 


أن يقول المستدل في بيع الفضول): عقدٌ في حق الغير بلا 
فیقول العترض: تصرّف فی مال الغیں فیصح کالشراء للغیں 
فإنه يصح للمشتري» وان لم يصح لمن اشترى له. 


ابطال مذهب المستدل فقط 


أن يقول المستدل الحنفي في مسح الرأس: ممسوح في 
الطهارة» فلا چب استیعابه؛ کلف 


فیقول العترض: مسوح في الطهارة» فلا يتقدّر بالربع؛ 
کاطخف. 


أن يقول المستدل الحنفي في مسح الرأس: 
مسح الرأس ركن من أركان الوضوء» فلا يكفي أقل ما 
ينطلق عليه الاسم كالوجه 
فیقول العترض: رکن من آرکان الوضوءء فلا یتقدر بالربع؛ 
کالوجه. 


فهذا نفي لذهب الستدل ولا إثبات فيه لمذهب المعترض؛ لجواز أن يكون الحق في جانب ثالث وهو الاستيعاب 





ما | 
41 

1 
4 


يرد سؤال القلب على 
غیر القیاس من ال۰ 
فأهل الجدل يذكرونه 
ضمن القوادح المتعلقة 
بدلیل الکتاب» وبدلیل 
السنةه وغالتاا 
0 عت- 
«المشاركة في الدليل) 


أن يقول المستدل في توريث الخال: دليله قوله صلی الله عليه وسلم؛ 
فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا لك إذ معناه نفى توريث الخال 
حیلة لہ والجوع زاد من لا زاد لم» أي: ليس الصبر حيلة ولا 
الجوع زادًا. 





2 








القلب ا متوجه لدلیل القیاس 
لعلماء الجدل والاصول فيه 
مسلکان: 
الأول: من يذكر القلب کقسم 
من أقسام المعارضة» وهذا 
سلکە عامة علماء ۳ 
العانی: من بذکر القالب 
کقادح: مستقل» وعليه 58 
علماء ادا 








۷- القلث 





[ 





۲ بخصائص» منها: 
فکل قلب معارضة» ولیس کل 


معا ٣‏ 
ولا يجوز في القلب. 








قوادِحُ القياس 
- الاستفسار ۷7 ؟- فساد الاعتبار /ه 
۳- فساد الوضع هه و النع ۷ 
۰- التقسیم ۷ 3- الطالبة 
۷- النقض ۷ ۸- القول بالوجب 
4- القلب ۷7 ۰- عدم التأثیر 
اس 7 ۲- الترکیب 


م8 


قال بعض أهلٍ العِلم: يَتَوَجَهُ على 
القیایں انا عم عَهَرَ سوا[ ' 

٦‏ 00 ساڈالاعتاںن 
وفساد الوك ¢ ضع؛ والمنعٌ» والتقیبیم» 
والتطاليك فش » والقَولُ 
بالوجب» والقَلبٌ» وعَدَمُ م امیس 
والمعارضد ۱۱ ۳۲ 




































































؟- ما يكني المعترض 
في تقريرها 








۲ کیف يدفع المستدل 
المعارضة في الأصل 























المَُارصَةُ في الأصلٍ 
هي أن يبين في الأصل الذي 
7 یت" 
آخر للحكم غير ما ذكره 
الستدل» فلا یتعین ما ذکره 
الستدل مقتضیا» بل یحتمل 
ثبوته له» أو لما ذكره المعترض» 
او 








|۸ سرسردمعم 
المعارضة بيان مطلق تعارض 
"گھتتھا ‏ اس اهاي 
6 وس کت گار 
لما أبداه هو أو لمجموع 
الوصفين» سواء كانت 
"الاحتمالات ۲۰۰۰۰۱۱۱۹ 


گا ۔ رہم 






يكفيه بيان تعارض الاحتمالات المذكورة 























إثبات علیة ما ذکرہ 


بالنص 
بالإيماء 














بغيرها من طرق إثبات العلة 


أن يبين أن مثل ا حكم المتنازع 
فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض 








أن يبين أن ما أبداه 
المعترض لاغ في جنس 
1 الختاغ فيه 





ولا يحفي المستدل في دفعها 
لا بیان استقلال ما ذکره 
بثبوت ااحکم اما بثبوت 
علية ما ذكره بنص أو إيماء 
ونحوه من الطرقء أو ببيان 
إلغاء ما ذكره المعترض في 


أو بأن مثل الحكم ثبت 


بدون ما ذکره» فیدل عل 
استقللال علهة ۱۱ ۴۲ 












































9 و 
كيف يعترض على 
ما 
يل 5-38 و 
يجيب ا 
لستدل؟ 


أن يقول المستدل في مسألة «قتل المرتدة»: بدّلت دينها؛ فثقتا 
كالتَجل 
يقول المعترض: يتعين تبديل الدين مقتضيًا للقتل» بل هناك مع آخر في الرجل 
یقتضیه لیس في الرأ» وهو جنايته على المسلمين بتنقيص عددهم)» وتکثیر عدوهم 
وتقویته» إذ هو من أهل الحرب والنكايةء وحينئذ جاز ان العلة فی قتل الرجل تبدیل الدین» 
آو اليناية عل السلمین» و الامران جمیکاء وحینئذ لا یتعین التبدیل علة للقتل. 


کف بت اس * 


٦‏ ول الستدل ی مسألة «صحة آمان العبد: مسلم م۳۳ 


يقول المعترض: في الحر معنى ليس في العبد يجوز أن یکون مکملا لصلحة الأمان» وهو أن الحر 

متفرع البال للنظر في مصلحة المسلمين» والاحتياط لحم في الأمان أو عدمه؛ ولا كذلك العبد» فإنه 

في مظنة اشتغال البال لما عليه من قيد الرق والاهتمام بقضاء وظائفه» فتتقاعد مصلحة أمانه عن 

مصلحة أمان الحر» وبتقدیر آن یکون وصف ال حرية معتيرًا في الحر؛ لا يصح إلحاق العبد بهء لعدم 
استقلال ما فيه من الوصف المناسب بالمصلحة. 


کت عي الل 


-١‏ معناها 



































- الفَر‎ CEES 
طکمتمٹبے ر ےک انت‎ 


ى الف > 
68 هو أن يذكرفي الفرك 
أن یذکر فی الفرع ما یمتنع 


2 معه ثبوت المحكم 
يسع 


















فيكون ما ذكره المستدل 


فاسد الاعتبار 























المعارضة في الفرع تكون 
بامرين: 
آحدهما: ذکردلیل ا من 
قياس المستدل من نص أو 
إجماع يدل على خلاف ما دل 
علیه قیاسه فیتبین ۳۹ 
دکره ۳۴۰۰۱۱۷۸7 
لخالفته النص أو الإجماع 








مثاله: 


0 2 لالمستدل فى مسألة «رفع اليدين في الرکوع والرفع منها: 
ركن من أركان الصلا» فلا يُشرع فيه رفع اليدين كالسجود 





فیقول العترض: هذا خلاف حديث ابن عمر رضي الله عنه: (آن 
النبي صل الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ثلاثة مواطن: عند 
الإحرام» والرکوع» والرفع منه)» فيكون قياسك فاسد الاعتبار 
لمخالفته النص. 


فيكون ما ذكره المستدل ۳ 0 























الخاني: أن يعارضه بإبداء 
وصف في الفرع» وقد 
یر نی مَعرض کونه 
مانِعًا للحككم في الفرع؛ 
وقد پُذگر فی مَعرِض کونهِ 
مانِعًا للسببية 








مثال اذ 
اطهار تہ 

رالمعترض وصفًا فی ۂ 
فرع المسة 

لست ۱ 


ہبوت الحكم فيه: 


آن یقول الستدل فی مسألة «رفم الیدین فی الرکوع والرفع منها: 





ركن من أركان الصلاة» فلا ُشرع فیه رفع الیدین کالسجود 
فیقول العترض: الرکوع رکن من ارکان الصلاة فيُشرع فيه رفع 
الیدین کالاحرام. 
فالمعترض هنا ا الحكم الذي ذهب إليه الستدل» وهو «عدم مشروعية رفع الیدین 


80 الرکوع» قزر الاشروعية ة الرفع» وقاسه عل أصل آخر وهو اتكبيرة ة الإحرام)» فكما 
أن تكبيرة الإحرام يُشرّع فيها رفع اليدين» فكذلك يُشرع رفعهما في الركوع 


مثال ٍظهار العترض وصفا یمنع به كون 
وصف اوستدل سنا لشبوت احکم: 


اقول اسعل ی1000 ا السلعة المردة | 
بدّلت دينهاء فتقتل کالرجل 


8 ول العترض: آنی» فلا تقعل بکفرها کالکافرة الأ 


فالعترض هنا سان «تبدیل الدین» لیس 95 لقتل المرأة 


وفي المعارضة في الفرع 
ينقلب المعترض مستاد لا 0( 
إثبات المعارضة» وينقلب 
أمكنه من الأسئلة» وذلك 
لأن كل واحد من المستدل 


ےت لا على إثبات المعارضة» وينقلب 
: ےم سس رت ومثبت لمقصود ذه 


























المعارضة في الفرع لما جهتان: فللمعارضة في الفرع 
جهتان: 


-١‏ منع مقصود المستدل ؟- إثبات مطلوب المعترض ا الأول منع 
5ء 
فيحتاج المعترض فيها إلى تقرير ذلك المنع بالدليل تا معصود 


ال واي فيحتاج المعترض فيها 
مثل أن يقول المستدل في عدم كراهية سؤر الهرة: nk‏ المنع 
إن النبي صل الله عليه وسلم كان يصغي ها الإناء فیضطرالستدل إلى أن ينقلب معترضًا لبسله ل تا لمرير 

فتشرب دلیله» فيعترض عليه بما أمكن من الأسءلة 57 0 : 
فيقول المعترض: ما ذكرت من الدليل وإن دل عل .127727272722777 إالمية الغانية: اشات 
مقصودك إلا أن عتدي مانعًا يعارضه ويقتضي كأن يقول هنا: لا أسلم صحة الحديث المذكور لجهة تا 


٦‏ ۰۷۶۷ لت 0 5 العترض. 























قوادِحُ القياس 


- الاستفسار ۷7 
۳- فساد الوضع کہ 
۵- التقسیم ۷ 
۷- النقض ۷ 
9- القلب يه 


۱- العارضة ۷ 


6- فساد الاعتبار ۷ 


و النع ۷ 
-٦‏ ا مطالبۃ 
۸- القول بالوجب 
۰- عدم التأثير 


۴- الترکیب 





م8 


قال بعض أهلٍ العِلم: يَتَوَجَهُ على 
القیایں انا عم عَهَرَ سوا[ ' 

٦‏ 00 ساڈالاعتاںن 
وفساد الوك ¢ ضع؛ والمنعٌ» والتقیبیم» 
والتطاليك فش » والقَولُ 
بالوجب» والقَلبٌ» وعَدَمُ م امیس 
والمعارضد ۱ ۳۲ 









































-١‏ تعريفه ؟- سببه (أنواعه) 





























عدم التأثير 
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قادح (عدم التأثير) 

-١‏ تعريفه: أن يذكر 
المعترض في دليل المستدل 
وصمًا يُمكن الاستغناء 

عنه في ثبوت حكم الأصل 








عدم التأثير 


ع قادح (عدم التأثیر) 
آنوا ع قادح (عدم | 


u 
پل س ہک‎ 
۰ أصل القياس؛ إما‎ 

و کا 
تب الحكم عليه أو 
ےا 









E 
صف ذستغخ عنه العلة في ثبوت حكم‎ 
أصل القيا‎ : 
اصل‎ ۰ 




















مثال النوع الأول: 
(وهو ما غدم تأثيره لكونه طرديًا) 


أن يقول المستدل في عدم جواز تقديم آذان الفجر: 
صلاة الصبح صلاة لا تُقصر» فلا يْقدّم أذانها كالمغرب. 


فيقول المعترض: لا يُقدَ يُقدّم الآذان على الفجر لأنها لا ده تقصی واظرد 
ذلك في المغرب» لكنه لم ينعكس في بة بقية الصلوات» إذ مقتضى 
قياسك أن ما يُقصر من الصلوات يجوز تقديم أذانه على وقته؛ 
وليس کذلك. 


مثال النوع الغاني: 
(وهو ما يستغني علد الدليل لغبوت الحكم بدونه) 


ا قول اا ابرا 
مبيعٌ لم یرہ فلا یصح بیعہ؛ کالطیر نی اطواء. 


فيقول المعترض: العلة -وهي عدم الروية- غير مۇر ا ا 
یصح بیع الطائر فی ا واء ولو کان مرئیّاء فعدم الرؤية ليس وصقًا 
موثرا بل ا هو عدم القدرة عل التسلیم. 


عدم العأثير 








8 





*- أوجه الميواب عليه 
يجاب عن قادح (عدم 
التأثیر) باقامة الدلیل عل 
كون الوصف علة» وبأن 
يبين ص18 
الوصف احترارًا عن النقض 


ترارًا E‏ 
کر احتراژ 
مثا ضف دد 
جوا شن ان الوه 
قا سان أن 
ثال اسے ۰ ۰ 


الع ۰ 


2001ل المستدل في اعتبار العدد في حصى الاستجمار: الٴ''۳ 
عبادة تتعلق بالأحجار لم يتقدمها معصية» فاعثبر فیها العدد 
كحصى الجمار 
فيقول المعترض: علتك تضمنت قيد (لم يتقدمها معصية) وهو غير 
مؤثر. 
فيقول المستدل: هذا القيد احترازٌ عن النقض بحصى رجم الزاني» 
فرجم الزاني عبادة تتعلق بالأحجار لكن تقدمتها معصية 


قوادخ القیاس 


- الاستفسار ۷7 
۳- فساد الوضع کہ 
۵- التقسیم ۷ 
۷- النقض ۷ 
4- القلب ۷ 


۱- العارضة ۷ 


6- فساد الاعتبار ۷ 


5-1 النع ۷ 
5- المطالبة 
۸- القول بالوجب 
۰- عدم التأثی ر > 


- الترکیب 





بو 8 


قال بعض آهل اللم: ییوج عل 
القیایں اتا ع کر ا 
اا ساڈالاعتاںن 
وفساد الوم 2 ضع؛ والمنعٌ» والتقیبیم» 
والمطاليك والتفض» والقول 
بالوجب» والقَلبٌء » وعدم م امیس 
والمعارضد ۱۱ ۳۲ 












































قادح الکن 
-١‏ - تعريفه: ھو ان یتفق ته 
ار ۳ ۳ 
فإن 0 ات٣‏ بذلك 
| تأشن حدما متا ا ع جر عل خر سا - سے القياس 
.ام یا ریب حم ال گے ۹ 









































۳۳ ان ہت الحکم متف متفقًا عليه 

١‏ بینهماه ولکن لعلتین 

مختلفتین قف(مر وت الأَصْلٍ) 
إن کان ا کم متفقّا 

مركب الأصل مركب الوصف 1 اہ ٣‏ 

7 الخصم وجودها في الأصل 
ف(مُرکبْ الوصضصف) 





















































مثال (مرکب الأصل): 


آن یقول الستدل فی مسألة ۷ا مرآۃ البالغةا: انی فلا تر ح٣٣٣‏ 


بغير ولي كابنة خمس عشرة سنة 


فیقول العترض: آمنع تزویج بنت مس عشرة سنة لصغرها؛ لا 
موب 


آن یقول الستدل فى مسألة «تعلیق الطلاق قبل السکاح»: تعلیق 
للطلاق؛ فلا يصح. کما لو قال: (زینب التي آتزوجها طالق) 


فیقول العترض: العلة وهي کونه تعلیقّا- مفقودة فی الاصل فان 
قوله: (زينب التي أتزوجها طالق) تنجیز لا تعلیق. 





کا 
- التركيب في الاصل 
ب عد بال كرف قا 
منع كون الوصف علة). 
ب- ب الترکیب فا 
يحاب عليه بما كرفي قادح 
(منع وجود الوصف في 


فیقیم الستدل الدلیل عل 
وجود الوصف في الأصل الاصل). 









































قوادِحُ القياس 


- الاستفسار ۷7 
۳- فساد الوضع کہ 
م- التقسیم ۷ 
۷- النقض ۷ 
4- القلب ۷ 


۱- العارضة ۷ 


6- فساد الاعتبار ۷ 


9 النع ۷ 
7 - الطالبة ۷ 
۸- القول بالوجب 
-٠١‏ عدم التأثی ر > 


؟١-‏ التركيب له 





3: - 


قال بعض أهل العِلم: يَتَوَجَهُ عل 
القیایں انا عم عَهَرَ سوا[ ' 
الاشا ۱ سا التبا 
وفساد الوك ¢ ضع؛ والمنع» والگقیبیم» 
والتطاليك والتئش » والقَولُ 
بالوجب» والقَلبٌ» وعَدَمُ م امیس 
2 .ِء 


















































؟- وروده في غير باب 
55 
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قادخ (القول بالمُوجَب) 
۱- تعریفه: 
هو تسلیم للدليل م || 
الدلول 
وباي هذین التعریفین 


غرّف؛ حصل المقصود منه. 








مثاله: 


آن یقول الستدل نی مسألة ١من‏ أتی حدًا خارج الحرم ثم لأ إلى الحرما: 
7 مت الحدء لأنه وُجد سبب جواز الاستيفاء منه (عمل - ۳ 
فكان جائرًا كمن أقى حدًا في أي مكان 
فیقول العترض: آنا قائل بموجب دلیلك» وأن استیفاء اد جائزه وإنما 


U 


0 


أنازع في جواز هتك حرمة الحرم» وليس في دليلك ما يقتضي جوازه. 
فهذا قد سلم العترض للمستدل مقتضی دلیله - وهو جواز استیفاء 
الحد- ولكنه اذّعِى بقاء الخلاف في شيء آخرء وهو هتك حرمة الحرم 





؟- وروده في غير باب 
تیاس 
یذ قادح القول بالوجب في 
غير القيلاس من الادلت 
وليس خاصًا بالقياس 





مثاله: 


+٤ 2 8‏ 9 99۹9 5 مر 2 
قول اللّه تعالى: (( يقُولُونَ لين نَجَعْنَا إلى الْمَدِيئَةِ ليُخْرِجَنَ الا ژمنها 

66 2 4ے فا 2 1 1 2 ۳ 
الآذّل وَيِنَّهِ العِرَّهُ وَِرَسُولِهِوَلِِمْؤْمنِينَ وَلَكِنَ الْمتَافِقِينَ لا يَعْلمُونَ)) 


فهذا من القول بالموجبء فالله تعالى حكى عن المنافقين قوطم (ليخرجن 
الاعز منها الاذل) فکانه يصدقهم في أنه ينبغي أن یخرج الأعز منها 
الأذل» والأعز هو الله ورسوله والمؤمنون 
قال رسول اللّه صل اللّه عليه وسلم : 'ادعوا لی عبد الله بن عبد اللّه بن آلي "> فدعاه» فقال :لا 
قری ما یقول آبوك؟" قال : وما یقول بأیي نت وأي؟ قال : ایقول لئن رجعنا ال الدينة لیخرجن الاعز 
منها الاذل" فقال : فقد صدق واللّه یا رسول اللّه » أنت واللّه الأعز وهو الأذل. *تفسير الطبري 





القول بالوجب 


- كيفية الجواب عد 








الطريق الأول الطريق الثاني 


مد | كم 


أن يبين المستدل أز الد ن محل الننا 
سر 

















| بطریق اللزوم س شهرةالخلاف 





اقرار سایق من العترض 








۳- كيفية امجواب عنه: 
التسلیم: آن یبین الستدل آل 
الدليل يشمل محل النزاع 
بطریق اللزوم (العلازم). 

عم التسلیم: الا د 
المستدل بالقول بالموجب» 
ويقول: بل الدليل هوعين محل 
النزاع» وذلك بعدة طرق» منها: 
۸ شهرة الخللاف. 
؟/ إقرار سابق من المعترض. 






































مال الطريق الأول 


أل يقول المستدل: يجب القصاص في القتل بالمغقل؛ لأن التفاوت ف الل 
فیقول العترض: آنا قائل بموجب الدليلء وهو (أن العفاوت في الل لا 
محل النزاع» وهو (هل يوجد القصد من القاتل عندما قتل بالثقل آو لا؟) 
فیجیب الستدل بطریق العلازم: (ذا سلمت أن التفاوت في الآلة لا يمنع 
القصاصء فيلزم من كون طريقة القتل بالمثقل وجود القصدء وهذا 


مثال الطریق الغانی: 


آن یقول الستدل: الخيل كالإبل في وجوب الزكاة فيها بجامع آن کلاهما 
حيوان تجوز المسابقة عليه 
یقول العترض: آنا قائل بموجب الدلیل» فالراة تجب في الحيا. ۲٠‏ 
تجب في قیمتها؛ لکونها عروض تجارة» لا في أعيانها» والنزاع في ركاة 
أعيانها 
فيجيب المستدل: النزاع في هذه المسألة معروف» وهو ركاة أعيانهاء 
فالقصود من هذا القیاس اثباتها 


إعداد: 


وعد بنت عبد اللّه الفهد 


